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  تمهید 

 الاتومتابعة ح ،لاعوان الادارة العامة هتمام في السنوات الأخیرة بالجوانب الأخلاقیة والسلوكیةلازاد ا

على تطویر السلوكات  هذه الاخیرة فعملت، العمومیة الإداراتعلى مستوى ظاهر الفساد الاداري الانحراف وم

للإخلال بأخلاقیات العمل والوظیفة العمومیة، حیث المظاهر السلبیة  ، كمحاولة لتقلیللموظفیهاالمهنیة والأخلاقیة 

والوقایة من تفشي العمومیة  الاساسیة لتحسین الخدمةات تخلیق سلوكات الأعوان العمومیین أحد الرهانیعتبر 

  .الفساد الإداريظاهرة 

  ةقیات الوظیفة العاملامفهوم أخ/ أولا

في المهن الحرة الكلاسیكیة، ثم امتد إلى مهن أخرى  المهنیة بادئ الامر ظهر مفهوم الأخلاقیات

   .إلى الوظیفة العمومیة وأعوانها خدمیة، لیصل في الأخیر

 ،بمفهومها التقلیدي )2(الوظیفة العمومیة )1(أخلاقیاتف تعرّ  :ةقیات الوظیفة العاملاف أختعری -1

مجموعة المبادئ والقیم " :بأنها  ،)4("أخلاقیات الأعمال"و )3("أخلاقیات المهنة"كمفهوم مستقل ومتمّیز عن

 ".وظیفیةأن یتحلى بها وهو یمارس واجباته ال الموظف العاموالالتزامات التي ینبغي على 

 جملة الواجبات المرتبطةالمفهوم التقلیدي لأخلاقیات الوظیفة العمومیة یحصرها في  نلاحظ أن 

  ."والهادفة إلى ضمان السیر الحسن للمرفق العمومي وتحقیق المصلحة العامة ،میةالعمو  بممارسة الوظیفة

 غیر أنّ قانونا، وظیفیة المحددة الواجبات البأخلاقیات الوظیفة العمومیة  ها أيّ بین هایربط وبالتالي 

ل النظرة إلى فلسفة الوظیفة العمومیة والدور المنتظر منها، أدى إلى إدخال المقاربة الوقائیة ضمن تحوّ 

                                                           
عرف الصنیع الأخلاق فقد  : أما اصطلاحا، بسكون اللام وضمها مفرد أخلاق ویعني المروءة، العادة، السجیة، أو الطبع :الخلق لغة - )1(

عامله مع الأحداث التي تواجهه أو الأفراد الذین یتعامل معهم في الحیاة، ویكتسب مجموعة السلوكیات التي یظهرها الفرد في ت"بأنها 

  .معظمها من خلال التربیة والبیئة التي عاش فیها الفرد خلال مراحل عمره المختلفة
تجه إ حیث مختلفینقسمین  إلىفي تحدید التعریف الاصطلاحي للوظیفة العمومیة انقسم علماء الإدارة العامة  :الوظیفة العمومیةتعریف  - )2(

في في تعریفها على الاختصاصات الممارسة من قبل شخص مختص یستهدف تحقیق الصالح العام،  یركز تحلیلي اتجاه موضوعي الاول

 وفأما التعریف الراجح هوصفي یولي فیه الاهتمام بالاشخاص الذین یقومون بالعمل في المرافق العامة،  اتجاه شكلي الثانيیتجه  حین

الأوضاع و النظم العامة التي تختص الموظفین العمومیین  مجموعة من "بأنهاالوظیفة العمومیة  یعرفالذي یجمع المعنیین السابقین و 

  ."في الدولة
ین في مجموعة القواعد والالتزامات التي تنظم السلوكات المتبعة من طرف الأعضاء أو الأفراد المشترك :بأنها ما أخلاقیات مهنةتعرّف  - )3(

  .نفس المهنة ولا یهم إذا كانت مفروضة من طرف القانون أو فرضت نتیجة لمسار اجتماعي غیر رسمي
والذاتیة تحكم  الاجتماعیةم منظومة من القیّ وضوحا، الغرض منها وضع وأكثر  أخلاقیة أوسع دأبعا: "بأنها :أخلاقیات الأعمالتعرف  - )4(

نظیمات في القوانین والت وتنعكسجیدة،  والغیرالجیدة  وتحدد السلوكاتالمواقف والظروف،  مختلففي  والمؤسساتیةیة درفات الفر تصال

  .المهنیةومدونات الاخلاق  السلوكوقواعد 
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تحت  أداءهایتعین على الموظف  وظیفیةأخلاقیات الوظیفة العمومیة، فلم تعد هذه الأخیرة مجرد واجبات 

ن على عون الإدارة التحلي لتي یتعیّ ا المهنیة كذلك نوعا من الأخلاق تطائلة العقوبات التأدیبیة، بل أصبح

  .الذي یشمل فئة المرتفقین وزملائه من الموظفین ،بها في علاقاته مع محیطه الوظیفي

بمعنى آخر، تم الانتقال من المقاربة الردعیة إلى المقاربة الوقائیة القائمة على المرافقة، أي على  

واعد والمعاییر الأخلاقیة واجبة الإتباع ومرافقة الموظف على الامتثال إلیها، وبالتالي التحدید المسبق للق

  :میزتین أساسیتینزت أخلاقیات الوظیفة العمومیة وفق هذا المدلول بتمیّ 

لامتثال لمقتضیاتها على طائفة الموظفین العمومیین احیث لا یقتصر : اتساع نطاقها الشخصي   - أ

لیشمل جمیع أعوان الإدارة كالأعوان ین في رتبة من رتب السلم الإداري، بل یمتد فقط، أي الأعوان المرسم

  .المتربصین والمتعاقدین والمؤقتین

المصادر الرسمیة التي  فقط في تجد مصدرها أنها بهذا المعنى لم تعدذلك  :مصادرها تعدد   -  ب

بل أصبحت  ،ات وظیفیة واجبة التنفیذوتقرها كالتزام للوظیفة العمومیة ةالمنظمالقوانین والتنظیمات  تمثلها

تي یترتب على وال ،، قیّم المجتمعنقواعد الدی: الاخلاقیة من مصادر غیر رسمیة مثلقواعدها تستمد 

   .استهجان الافراد و المجتمعمخالفتها استنكار و 

حسب المفهوم التقلیدي لأخلاقیات هذه الأخیرة تتمثـّل  :اخلاقیات الوظیفة العامة عناصر -2

كما  ،بشقّیها السلبي والایجابيم المترتّبـة علـى الموظّـف العـا الوظیفیةالواجبـات ظیفة العمومیة، في الو 

 همهامـالموظف وهو یمارس  إطـارا أخلاقیـا لسـلوكتشكل والـّتي ّ  ،ن والأنظمة واللوائحوانیالقحدّدها ت

   .الوظیفیّـة

بالقیام بها أثناء  الموظف العـام یلتزمالتي  رفاتالتص هذه الاخیرة فيتتمثل  :الایجابیة الالتزامات  - أ

  :ومن أمثلتها نجد ،تأدیة مهامه

، احـترام القـواىین واللوائح،  الالتزام بالنّزاهة والاستقامة ،ساءؤ طاعـة الر  ،الأداء الشخصي  للمهام الوظیفیة

حسن التّعامل مع   ،لمال العامالحفاظ على ا، المحافظة على أوقـات العمـل ،علـى كرامـة الوظیفـةالمحافظة 

 .الجمهور

 العـام على الموظفیمنع التي التصرفات أو السلوكات مجموعة في وتتمثل  :السلبیة الالتزامات   -  ب

 :من امثلتها نجدو  ،، أي یلتزم باجتنابهامهمها أثناء تأدیة االقیام به

 ، عدمتي تقدم له بصفته موظف عموميال قبـول الهـدایا والهبات، الامتناع عن الأسرار المهنیـة إفشـاء  عدم

  .استغلال نفوذ الوظیفة، الامتناع عن شاط أو عمل  محضور بنصوص قانونیةالجمع بین الوظیفة العمومیة وأي ن
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الاساسیة  قیات الوظیفة العمومیة في النقاطلاتبرز أهمیة أخ :قیات الوظیفة العمومیةلاهمیة أخأ -3

 :ةلاتیا

 .يلادار االفساد من للوقایة  أحد الآلیات الاساسیةالعمومیة قیات الوظیفة لاأخ تعد -

العلاقة  أحد الرهانات الأساسیة لعصرنة الإدارة العمومیة وتحسینتخلیق سلوكات الأعوان العمومیین یعد  -

  .المواطنبینها وبین 

تقوم على  لاعوان العمومیین،افي التعامل مع سلوكات  العمومیة مقاربة مرنة قیات الوظیفةلاخأ تشكل -

  .من مبدأ الردع مبدأ الترغیب في إتیان الممارسات الجیدة أكثر

  الوظیفة العمومیة بأخلاقیاتمظاهر وأثار الاخلال / ثانیا

الموظف العمومي عن السلوك الإداري المألوف خروج یمثل انتهاكا لأخلاقیات الوظیفة العمومیة، 

یؤدي ما  ، وهولمتعارف علیه داخل مجتمع الإدارة لتحقیق أغراض خاصة بعیدة عن المصلحة العامةوا

  :هما بالضرورة إلى نتیجتین حتمیتین

تخضع المرافق حیث : المرفق العامسیر  مبادئ التأثیر بشكل سلبي وبصفة مباشرة على /الاولى 

ها لمبادئ تقلیدیةالعامة مهما كانت طبیعتها ومهما اختلفت أسالیب تسییر 
)1(

)2(مستحدثةأخرى و  رها،تحكم تسیی 
 ،

وأساس فرض  تسییرها،المنافسة، وإشراك عدة متعاملین عمومیین وخواص في  علىفتح المرافق العامة  هافرض

هو تحقیق المصلحة العامة، وهي الغایة التي تتعارض مع ، في تطور مستمرعددها لا زال  التيهذه المبادئ 

                                                           
 وجبحاجات العامة، لذلك الم بهدف إشباع تنشأ المرافق العامة وتنظّ : بانتظام واطراد المرفق العام سیرمبدأ  :تتمثل المبادئ التقلیدیة في - )1(

  .مهما كان الوضع وهو ما یعبّر عنه بسیر المرفق العام بانتظام واطراد دائمة ومستمرةمتواصل وبصفة أن تؤدي خدماتها العامة على نحو 

یفرض هذا المبدأ یتساوى الجمیع في مبدأ المساواة مبدأ أساسي یحكم سیر المرافق العامة، و  :مبدأ المساواة أمام المرافق العامة  -

كرس مبدأ المساواة ی ،هوتنظیم هالخدمات التي یقدمها المرفق العام وفق الشروط التي تحددها القواعد القانونیة التي تحكم سیر  الاستفادة من

في أسمى  هتعكس تكریس تكمیلیةمبادئ  تصاغ في شكلقواعد أساسیة دستوریة هذا المبدأ ویترتب على  ،بین المنتفعین كمبدأ دستوري

 .المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة، والمساواة في تحمل الأعباء العامة قاعدتي، لاسیما دولة القانونالقواعد التشریعیة في 

المرافق العامة، بهدف  تحكم سیر وتنظیمهذا المبدأ یعني إمكانیة تعدیل القوانین واللوائح التي : مبدأ قابلیة المرفق العام للتغیر والتبدل  -

  .في تقدیم وأداء الخدمات العامة اكبة تطورات العصر والوسائل والطرق الفنیة المستحدثةتمكین المرفق العام من مو 
خضوع لقواعد السوق ومبادئ المنافسة، كان لابد من بروز مبادئ الالأسالیب من  تلكوما فرضته العامة  مع تطور أسالیب تسییر المرافق - )2(

   :مبادئ المستحدثة، والتي لا یزال عددها في تزاید مستمر، ویتمثل ابرزها فيبال تعرف وفقا لهذه المستجداتها تكمیلیة تحكم سیر 

 .ویقصد به حق المنتفع من خدمات المرفق العام في الحصول على خدمات بأفضل جودة وبأحسن الأسعار: مبدأ النوعیة  -

 .المطلوبة أو ما تسمى بمعاییر تقدیم الخدمة مقاییسلشروط والل وفقاالقدرة على تقدیم الخدمة  هيالفعالیة : مبدأ الفعالیة أو المردودیة  -

عن طریق مطابقة نشاط ، حیث یتم الالتزام بمبدأ حمایة البیئة، المستهلكلبیئة وحمایة حمایة  تحدیدایخص هذا المبدأ : مبدأ الحمایة  -

في مجالات تقررت بعد فتح المرافق العامة ، فقد قواعد حمایة المستهلك، أما حمایة البیئة قواعدلأحكام و العام محل التّسییر  المرفق

الخدمة العمومیة إلى سلعة تخضع لمبادئ المنافسة وقواعد الاستغلال التي تحوّلت على إثرها و  ،أمام المبادرة الخاصةالنشاط الاقتصادي 

وبالتالي  ،رتفق إلى اعتباره مستهلكمن كونه م ،ل المركز القانوني للمستفید من خدمات المرفق العامالتجاري، ما أدى بالضرورة إلى تحوّ 

   .خضع للقواعد المقررة لحمایة هذا الأخیر
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العام المخل بأخلاقیات الوظیفة العمومیة، الذي یسعى لتحقیق مصلحته الشخصیة على حساب  أهداف الموظف

  .المصلحة العامة

نتیجة حتمیة إلى  ،باخلاقیات الوظیفة العمومیة الاخلال یؤدي :تفشي ظاهرة الفساد الإداري/ الثانیة

تخذة لمحاربة الفساد الاداري هو تعزیز ، ولذلك نجد أنه من التدابیر المالفساد الاداريتفشي ظاهرة تتمثل في 

  .اخلاقیات الوظیفة العمومیة

مظاهر الاخلال بأخلاقیات الوظیفة العمومیة التي تكون نتیجتها الحتمیة الاخلال بمبادئ سیر  تكثر وتتنوع

 :نجدوأبرزها  ، إلا أن من أهم هذه المظاهرالمرفق العام وتفشي ظاهرة الفساد الاداري

 العام الجهد اللازم الموظف بذلدم یتمثل هذا المظهر في ع :راخي في انجاز العملوالتالمماطلة   -1

انخفاض مردودیة  وهو ما یسببوفي الوقت المناسب، بامانة واتقان داء واجباته الوظیفیة على النحو المطلوب لأ

الرؤساء أو  ، التغافل من قبلكذلك هذا العنصر، كما یندرج ضمن وبالتالي تعطیل عمل المرفق، الموظف

 . ما یصدر عن مرؤوسیهم من تجاوزات و تقصیر في أداء الاعمال الموكلة إلیهمتجاه العلیا  القیادات الإداریة

إن معنى السلبیة كمظهر من مظاهر الإخلال بأخلاقیات الوظیفة العمومیة ذو أبعاد عدیدة،  :السلبیة  -2

 للامبالاة، وعدم میله إلى التجدید والتطور، كما تشیرفمن جهة تشیر إلى جنوح الموظف إلى عدم إبداء الرأي وا

 إلى عزوف الموظف عن اتخاذ القرارات، من خلال ركونه إلى أسالیب العمل التقلیدیة، الأمر الذي یصل

 ومن جهة أخرى، تعني السلبیة كذلك وجها ،به إلى حد القناعة بتلقي التعلیمات من غیره دون مناقشة

 خلاقیات الوظیفة العمومیة التي تتطلب من الموظف أن یكون شخصا ایجابیاآخر من أوجه الإخلال بأ

ومن صور السلبیة أیضا،  مشاركا، حیث نجده انعزالیا، یمیل إلى عدم التعاون مع زملائه في العمل وفعالا و

من مستوى إداري إلى مستوى أقل  ویظهر ذلك من خلال تحویل الأوراقمحاولة تجنب الموظف للمسؤولیة، 

المسؤولیة، بالإضافة إلى اللجوء إلى  تحمل خوفا منللتهرب من الإمضاءات والتوقیعات أو العكس، وذلك 

  .رالتفسیر الحرفي للقوانین حتى لا یتحمل الموظف مسؤولیة أي قرا

    :نجدالظواهر هذه من أخطر  :ممارسة العمل الاداريفي سلبیة الظواهر ال تفشي  -3

عن القوانین والتنظیمات التي تحكم أجهزة الإدارة الموظف خروج  ة هيالمحسوبی: المحسوبیة ظاهرة   - أ

، ، وهو ما یتحقق بخرقه للقواعد والاجراءات وتجاوزه الصلاحیات الممنوحة قانوناالعمومیة وتسییر العمل الاداري

  .لتحقیق اغراض خاصة، سواء تمثل في مصلحة تتعلق به شخصیا، أو خدمة منه ومحاباة  لغیره

فق االمر  أمامخرق مبدأ المساواة أهم أثر لهاتین الظاهرتین هو  :)1(المحاباة والوساطة تي ظاهر    -  ب

 :الوضعیات التالیة وهو ما یظهر في، ةالعام

                                                           
 . هي الخروج عن القوانین والتنظیمات التي تحكم أجهزة الإدارة العمومیة وتسییر العمل الاداري :المحسوبیة - )1(

  .حق وجه دون أخرى جهة على جهة تفضیل یقصد بها : المحاباة -

  .قانونا یستحق  لا منحه مابهدف لصالح شخص  نفوذ مركز و همن ل تدخل هي: الوساطة -
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 .عدم المساواة بین المرتفقین في الاستفادة من خدمات المرفق العام  -

والترقي في رتب السلم  عدم المساواة بین المترشحین عند التوظیف أوفي تقلد المناصب النوعیة،  -

 .الوظیفي

بین المتعاملین المتعاقدین المتقدمین بعروضهم عند التعاقد وإبرام العقود والصفقات عدم المساواة   -

  . العمومیة

أشد مظاهر الانحراف خطورة على حسن سیر الإدارات  تعد هذه الظاهرة: ظاهرة الرشوة   -  ت

هو ما یعد خروجا عن تغلالها لفائدته الخاصة، و ته واساتجار الموظف بوظیفبالعمومیة، فهي توصف 

طلب مقابل معین له قیمة مادیة وتستند الرشوة على قیام الموظف بأخذ أو قبول أو  ،واجبه الوظیفي المحدد

كان ، أو الإخلال على أي نحو في اختصاصهمعنویة للقیام أو الامتناع عن القیام بعمل یدخل  أو

 .العمومیة بمقتضیات الوظیفة

، أكثرها مختلفةالإسراف أشكالا وصورا  یأخذ هذا: الإســراف فـــي استخـــدام المــال العـــامظاهرة    -  ث

الأموال في الإنفاق على الأبنیة والأثاث والرواتب المدفوعة  اتجاه القائمین على الإدارات إلى تبدید انتشارا،

 المناسباتوإقامة ، خاصة لأغراض وسائل الادارة، فضلا عن المبالغة في استخدام عمل منجز دون

الترفیهیة والإنفاق ببذخ على الدعایة والإعلان والنشر في الصحف والمجلات في مناسبات التهاني 

 .وغیره والتعازي

من مظاهر الاخلال بأخلاقیات : استغلال المنصب والتعسف في استعمال السلطة ظاهرة   - ج

في استعمال  واستغلاله منصبه الاداري والتعسف الوظیفة العمومیة، أن یتسم سلوك الموظف بالتسلط

 :وومن أمثلة ذلك هخروجه عن أهداف المصلحة العامة،  ولتحقیق أغراض خاصة ، السلطة التي یحوزنها

عرقلة العمل وتصعیب الاجراءات وتعقیدها على المرتفقین، وهو ما یعبر عنه  الموظف تعمد  -

منها حتى زملاء الموظف العاملین بمصالح ومكاتب الإدارة  بظاهرة البیروقراطیة الإداریة والتي یعاني

 . لاسیما عند امضاء الوثائق أو دراسة الملفات والبت في الطلبات والاستشارات المقدمة للمرفق

 .ة البشریة والمادیة للأغراض خاصةاستغلال وسائل الادار   -

 .احتكار المنصب والانفراد باتخاذ القرارات الاداریة  -
 

  الوظیفة العامة بأخلاقیات الاخلال مواجهةلیات آ/ ثالثا

 وقائیة وأخرىإحترازیة على إجراءات  الوظیفة العمومیة طارإالإستراتیجیة الأخلاقیة في تؤسس 

  :تتمثل في ،علاجیةردعیة 
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 إدراجحول من دولة إلى أخرى  تتنظیماالقوانین و التختلف  :الوقائیةالتدابیر الاحترازیة أو  -1

اتیانه السلوك المخالف أو المخل  عنتردع الموظف العام التي  ،تلك التدابیر منالبعض أو الكل 

  :ومن بین هذه التدابیر الاحترازیة نجد، بأخلاقیات الوظیفة العمومیة

مجموعة حیث تتضمن هذه الأخیرة  :العمومیةأخلاقیات الوظیفة ب سلوك خاصة إصدار مدونات   - أ

وتقدیر  التي تعطي الأولیة للنزاهة والعدالة والكرامة واحترام النفسة التوجیهیالأخلاقیة من المبادئ والقیم 

 وتجعلفي مواجهة المواقف التي یعایشونها في حیاتهم الوظیفیة تسندهم  للموظفینتوفر دعائم ف ،الغیر

أكثر صوابا حتى لو كانت الظروف المحیطة غیر واضحة أو غامضة والضغوطات  قراراتهم وسلوكهم

یأخذ بعین الاعتبار طبیعة وخصوصیة النشاط الوظیفي وضع مدونات السلوك أن عند ط یشتر ، و كبیرة

أن الوظیفة العمومیة، أخلاقیات  لتفعیل فرض الأمر الذي ،الذي یمارسه الموظف العام بین مجال وآخر

، ریاً أو إدا اسواء كان هذا العمل میدانی ،العاملین فیها سلوكیوضع لكل مهنة أخلاقیات تحكمها وتضبط 

  .وهو ما أصبحت تقره التشریعات المنظمة للوظیفة العمومیة، إما صراحة أو ضمنا

المتضمن القانون الاساسي  03-06لامر لع على مواد ا، فإن المطّ للوضع في الجزائرالنسبة ب

للوظیفة العمومیة یلاحظ، أنّ هذا الأمر لم یتطرق لموضوع أخلاقیات الوظیفة العمومیة، إلا في موضع 

منه، والذي من ضمن  59احد عند تحدیده لصلاحیات المجلس الأعلى للوظیفة العمومیة في المادة و 

 الأمر المشرع الجزائري في أنّ  رغم، "السهر على احترام قواعد أخلاقیات الوظیفة العمومیة"صلاحیاته 

معینة تجاه  ، قد كرس ضمنیا في بعض مواده، مبدأ تحلي الموظف العام بأخلاق03-06 المذكور رقم 

ما نص علیه من هذه  محیطه الوظیفي، كما نهى عن اتیان بعض السلوكات غیر اللائقة، إلا أنّ 

الأخلاقیات قد وردت في شكل واجبات وظیفیة أو أتت مقترنة بأداءها، وهو ما یدعونا للجزم بأنّ المشرع 

لكنه أبقاها في صیغتها الادبیة،  الجزائري قد أقر مبدأ تحلي الموظف العام بأخلاقیات الوظیفة العمومیة

  .دون أن یؤسس صراحة في قانون الوظیفة العمومیة، لاعتماد مدونة سلوك تتعلق بأخلاقیات هذه الأخیرة

 01-06القانون المشرع الجزائري في المادة السابعة من ، نجد أن 03-06على خلاف الأمر 

 ى ضرورة اعتماد مدونات للسلوك محددا القیمالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، قد نص صراحة عل

  .)1(التي وجب أن ترتكز علیها

                                                           
، 14، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر عدد2006فبرایر  20، المؤرخ في 01-06 القانون رقم من ،نص المادة السابعةت - )1(

المنتخبة والجماعات المحلیة والمؤسسات من أجل دعم مكافحة الفساد تعمل الدولة والمجالس : "أنّه، 2006مارس  08الصادرة بتاریخ 

الهیئات العمومیة وكذا المؤسسات العمومیة ذات النشاطات الاقتصادیة على تشجیع النزاهة والأمانة وكذا روح المسؤولیة بین موظفیها 

م للوظائف العمومیة والعهدة ومنتخبیها، لاسیما من خلال مدونات وقواعد سلوكیة تحدد الاطار الذي یضمن الأداء السلیم والنزیه الملائ

  ".الانتخابیة
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القوانین الخاصة، المنظمة للمهنة في بعض المجالات، كمجال الممارسات وهو ما حددته صراحة  

 .)1(الممارسة الاعلامیة، و مجال التعلیم العاليو  الطبیة، 

في عملیة  المشاركةإتباع أسلوب بوذلك  :عيترقیة التواصل داخل الإدارة وتكریس العمل الجما   -  ب

تحسین العلاقات الإنسانیة ، و تعویض العلاقات السلطویة بالعلاقات التشاركیةو صنع القرارات الإداریة، 

العنصر  هم، باعتبار الموظّفین مرتبط باشراكخلاقیات الا الوظیفــة وتجســید نجاعة إصلاحنّ لأ ،الإدارة داخل

 .الفاعل فیها

یساهم في القضاء على ظاهرة الروتین الإداري عند و�و�ما��: )الحركیة( التداول الإداريتكریس   -  ت

تكوین موظفین متعددي الخبرات والحد من فرص  كما یضمن كذلك ،ثبط روح المبادرة لدیهی الذيالموظف 

 .دون سواهم من قبل بعض الموظفین، واحتكارها الوظیفة العمومیة استغلال

بالانفتاح على المواطنین في  ترتكز الشفافیة الإداریة على التزام الإدارة: اریةدعم الشفافیة الإد  -  ث

 :من بینها سیاساتها العامة وفي قراراتها، من خلال الالتزام بجملة من الضوابط الأساسیة

 .یشكل أهم الآلیات لتكریس الشفافیة الذي والإجراءاتلقوانین ل التحدید الواضح والدقیق -

 .قرارات الإداریةتسبیب وتبریر ال -

كالحق في النفاذ إلى القانون والحق في  ،مرتفقین في مواجهة الإدارةلل الاعتراف ببعض الحقوق -

 .النفاذ إلى الوثائق الإداریة

یبدیها الموظف  تيینصرف مدلول الرضاء الوظیفي إلى المشاعر ال :تحقیق الرضاء الوظیفي  - ج

، لأن اتجاهات الموظفین أخلاقیات الوظیفة العمومیة تعزیز هو بهذا المدلول له دور هام فيو تجاه وظیفته، 

ویمكن تحقیق هذا الرضاء عن طریق تحفیز  ،أعمالهم ومشاعرهم الایجابیة أو السلبیة تنعكس على

یتعین أن یقوم أي  كما  تثمین العمل، و ترشید شبكة الأجورعن طریق بدوره وهو ما یتحقق الموظفین، 

وتوزیع تلك  ومبدأ الإنصاف والعدل في تقدیر ،أ الاستحقاق الفعلي للموظفینمبد نظام تحفیزي على أساس

 .على مستحقیها، وهذا لكي یفي هذا النظام بنتائجه على مستوى الإنتاجیة والمردودیة الحوافز

على  التأدیبيیتوقف نجاح الوظیفة الرادعة للجزاء : تفعیل الوظیفة الرادعة للجزاء التأدیبي   - ح

ومتوازن، یرتكز المتغیر الأول على تجسید فعلیة العقاب  الیضمنان نظام تأدیبي فع متغیرین توفیر

ویتمثل المتغیر الثاني في إقامة مبدأ التناسب أو الملاءمة بین الجزاءات ، لاعقابلوتجاوز فكرة ا التأدیبي

  .المتخذة والمخالفات المرتكبة

                                                           
  ".2سطیف "میثاق أخلاقیات الجامعة، المنشور على الوقع الرسمي لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد لمین دباغین  :أنظر - )1(
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إلى  بحیث یؤدي هذا الاجراء :العامة أخلاقیات الوظیفیة إعداد البرامج التدریبیة في مجال  - خ

 .مة والحد من أسباب ومظاهر الفسادخلق الاهتمامات وإیجاد الخبرات اللازمة للارتقاء بالوظیفة العا

زمة من اجل توجیه الجهود اللا :العمومیة والإداراتالتقییم لمجالات الفساد في كل المؤسسات   - د

   .مناسبة للوقایة من الفساد ومكافحتهوایجاد الحلول القانونیة اللتوعیة الموظفین 

قد لا تنص القوانین والتنظیمات  لى عكس التدابیر الاحترازیة التيع :والعلاجیة لتدابیر الردعیةا  -2

تؤسس لآلیات ردعیة ، اأحكام تتضمن بكل تأكید التشریعاتنجد أن بصفة ملزمة على الكثیر منها، 

على النحو المنصوص علیه  ،خلاقیات الوظیفة العمومیةسلوك الموظف المخالف لأتدین وتجرم علاجیة، 

المخل الموظف العام بعد اتیانه السلوك  بموجبهایعاقب  والتي ،القوانین والتنظیمات المعمول بها في

الذي یأتیه  الفعلتختلف باختلاف طبیعة السلوك أو علما أن العقوبة باخلاقیات الوظیفة العمومیة، 

خضوع الموظف یرتب والذي ، باختلاف درجاته قانوني بین اعتباره خطأ مهنيالموظف العام وتكییفه ال

كما  ،جزائیة اتمتابعلمسائلة و  یرتب خضوع الموظف العام أو اعتباره سلوك مجرم ،يتأدیبلإجراء العام 

ا جرائم الفساد الاداري في القسم الثاني المتعلق بالفساد الاداري من هذالمتضمن محور السیتم بیانه في 

  .المقیاس
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  الفساد الاداري: القسم الثاني

 مجالاتهباختلاف أشكاله و  )1(الفساد مصطلحتعاریف  عددتتختلف وت: الاداري مفهوم الفساد/ أولا

الفساد : به تحت إسم اقترنویرد مالفساد، الذي ینسب إلیه أحد أنواع  ،داريالمجال الإ والتي من بینها

  . الاداري

نقل ما هو ملكیة ": یعرف الدكتور أحمد النجار الفساد الإداري بأنه  :يتعریف الفساد الإدار   -1

عامة وأصل عام، إلى ملكیة خاصة دون وجه حق، أو بشكل غیر مشروع من خلال العبث في مالیة 

هو سوء استعمال ": بأنههیئة الامم المتحدة ورد للفساد الاداري تعریف من كما ، "الدولة ومؤسساتها

  ."للحصول على مكاسب شخصیة مع الاضرار بالمصلحة العامةالسلطة العامة 

 لكن في حقیقة الامر فإن، )2(ما یرد الفساد الاداري مقترنا بالفساد المالي اهنا إلى أنه كثیر  نشیر

والمتعلق بالمساس جانب فقط من الفساد الاداري یخص الفساد المالي  أنّ ذلك الفساد الاداري أشمل وأعم، 

     .بالمال العام

باختلاف المعیار المعتمد وتتعدد الفساد الاداري  أشكالتختلف  :الفساد الإداري صور أو أشكال  -2

  :، على النحو التاليلتصنیفها

على  یستند هذا المعیار في تقسیمه للفساد الاداري :مجال الفسادأنواع الفساد الاداري حسب    - أ

   : إلى تنقسمام، والتي مجال المخالفات والتجاوزات التي یقوم بها الموظف الع

السلوك المنافي للقوانین " :یعرّف هذا النوع أو الشكل من الفساد الاداري بأنه" :الفساد المالي -

الأخلاق، القائم على الإخلال بالمصالح و الواجبات العامة من خلال استغلال المال العام لتحقیق مصالح و 

   ."ةخاص

                                                           
سب موقعه، فالفساد عكس نٍ عدة بحاویأتي التعبیر في مع، مصدر مشتق من فعل ثلاثي فسد أي نقیض للفعل صلح :لغةالفساد  - )1( 

الفساد یعني التلف و العطب و الخلل كما یعني أیضا إلحاق الضرر بالأفراد فل قلیلا أو كثیرا ،إًذا داالاعت الصلاح و خروج الشيء عن

سورة  ،"ونظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أیدي الناس ولیذیقهم بعض الذي عملوا لعلهم یرجع" .لقول االله تعالى و المجتمعات،

�41الروم الآیة  و نجد أن القران الكریم أشار إلى الفساد في العدید من الآیات و شدد على تحریمه و أن االله سبحانه و تعالى اعد ،

  .لمرتكبیه خزي في الدنیا و عذاب في الآخرة

: الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، بأنه المتعلق بالوقایة من 01-06یعرف المشرع الجزائري مصطلح الفساد في القانون رقم : صطلاحاا  -

  ".كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من نفس القانون"
 ذلك أن الفهم الشائع للفساد الاداري یكمن في جانبه المالي إلا أن الفهم الشامل والدقیق لمصطلح الفساد الاداري  یتعدى جانبه المالي  - )2(

  .من فیما یحققه الموظف العام من مكاسب شخصیة غیر مادیةلیشمل بعده المعنوي الذي یك
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النوع من الفساد بالانحرافات الاداریة والوظیفیة في هذا ویتعلق الامر  :الفساد التنظیمي -

، كما تحددها التشریعات والقوانین وظیفتهوالتنظیمیة، التي تصدر عن الموظف العام أثناء تأدیته مهام 

   .والانظمة التي تحكم ممارسة الوظائف العامة

المتعلقة الاخلاقیة في مجمل الانحرافات  هذا الشكل من الفساد الاداريیتمثل : الفساد الاخلاقي -

، كقیامه ، مع محیطه الوظیفي اخلاقیةالغیر  تصرفاتهالتي تظهر من خلال ردود أفعاله و و  ،بالموظف العام

قلة والصبر، وعدم الحلم، وبذاءة القول،  ، و اتصافه بالغضب ولبأعمال مخلة بالحیاء في أماكن العم

  .قد یبدیه الموظف العام في المواقف المختلفة وعدم احترام الغیر، وغیرها من مظاهر سوء الخلق التي

 التجاوزات والمخالفاتحجم  على یعتمد هذا المعیار  :حجم الفسادأنواع الفساد الاداري حسب   -  ب

   : إلىى اساس هذا المعیار علالفساد الاداري ویقسم  ، لاسیما المالیة منهاالتي یاتیها الموظف العام

لادنى  المنتمون ونفي ما یقوم به  صغار الموظفا الاخیر هذیتمثل : الفساد الاداري الصغیر -

 .، من تجاوزات مالیةدرجات السلم الوظیفي، أو المسؤولین الحكومیین ذوي الأجور المحدودة

من القیادات ندما یقوم كبار المسؤولین ع یتحقق هذا النوع من الفساد :الفساد الاداري الكبیر -

و اختلاس الأموال العامة و الدخول  لأصول العامة لحسابهم الخاصا بخوصصةالعلیا في الهرم الاداري، 

  .ضخمةمبالغ مالیة إداریة ذات عقود  وأ صفقاتب تتعلقفي رشاوى 

حسب الفساد الاداري  یقسم: طبیعة الانحراف المتسبب في الفسادأنواع الفساد الاداري حسب    - ت

  :الثلاثة التالیةنواع الأإلى  هذا المعیار

 یقصد بها تلك الانحرافات التي تصدر عن الموظف أثناء تأدیته لمهمات : ةلتنظیمیالانحرافات ا -

، وتكون مرجعیته في ذلك النصوص القانونیة المنظمة لحقوقه وظیفته، والتي تتعلق بصفة أساسیة بالعمل

فشاء الأسرار لأوامر الرئیس، إ تنفیذبالمواعید، عدم  عدم التزامه ،"كعدم أدائه لعمله وواجحباته الوظیفیة،

  .، عدم الحفاظ على كرامة الوظیفة داخل أو خارج أوقات العمليالإهمال الوظیف المهنیة،

تتعلق بسلوكه و الانحرافات التي یرتكبها الموظف تتمثل هذه الاخیرة في  :الانحرافات السلوكیة -

 هاستعمال الموظف نفوذسوء ك، لاسیما عند استعمال الموظف العام لسلطته التقدیریة، الأخلاقیة وتصرفاته

خرین او ومنصبه لمصالح خاصة وشخصیة، او لخدمة أهداف ومصالح من شانها إلحاق الضرر بالآ

   .، وكذلك سوء أخلاقه مع زملائه الموظفین أو المرتفقینبالمرفق العام
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وكلة له تتمثل في الجرائم الجنائیة التي یرتكبها الموظف أثناء أداء مهامه الم :الانحرافات الجنائیة -

، وغیرهم من السلوكات التي تجرمها النصوص التشریعیة الساریة الاختلاس، الاعتداء التزویر، كالرشوة،

 . المفعول في الدولة

والتي یمكن حصرها على اختلافها  ،الاداريساد تتنوع وتتعدد أسباب الف: الفساد الاداريأسباب  -3

 . في أسباب مباشرة وأخرى غیر مباشرة

لممارسة المنصب التي یمنحها تتعلق بمنصب العمل والصلاحیات الوظیفیة  :باشرةمالسباب الأ   - أ

وسلطات مسؤولیات و صلاحیات مباشرة  المناصببعض ب تقترن ، حیثالنشاطات الوظیفیة المتعلقة به

 درجات متباینة من السیطرة فتمنحهم، الشاغلین للهاته المناصب العام القطاع موظفيیحوزها تقدیریة واسعة 

إصدار الحوافز والامتیازات الضریبة، و منح و  العقود والصفقات الإداریةابرام على الأنشطة الحكومیة مثل 

بالفساد خاصة مع قصور نظام من یحوزها تغري  السلطاتمثل هذه  حیث أنّ  خ،إل ...،القرارات الإداریة

 .ةوالرقاب المالي المحاسبة و التدقیق

لاسیما الاجتماعیة المحیطة بالموظف العام،  ه الاخیرة بالبیئةهذتتعلق  :مباشرةالسباب غیر الأ  -  ب

التشریعیة التي استقرار البیئة القانونیة و  عدم، وكذلك انخفاض مستوى دخل الموظفین الحكومیینمنها، ك

 .بالفساد لاجراءات، لاسیما المتعلقةاشفافیة القوانین و  عدمأیضا ، تحكم المؤسسات الحكومیة

، إلا أنّ أخطر هذه المجالاتفي كل الاثار السلبیة للفساد الاداري  تظهر :اريالإدأثار الفساد  -4

   : التالیةالاساسیة الأثار تخص المجالات 

 )1(یؤثر الفساد الإداري على الأداء الاقتصادي وبالتالي عرقلة التنمیة :المجال الاقتصادي  - أ

 مناخ ملائم رعدم توفی، زیادة الانفاق العام، خفض الإیرادات العامة :لعدة أسباب أهمهاوذلك الاقتصادیة، 

 .وغیرها كثیرارتفاع الاْسعار ، لاستثمارل

 :التالي لاداري أثر سلبي على التنمیة الاجتماعیة وهو ما یظهر فياللفساد  :المجال الاجتماعي  -  ب

اث عدم الاكتر ، صلحة الشخصیة على المصالح العامةتغلیب الم، لإخلال بمبدأ العدالة الاجتماعیةا

، تدهور الوضع الاجتماعي للافراد بسبب انهیار القیم الاخلاقیة ،ون و عدم احترامه من قبل الافرادبالقان

البطالة والفقر، وهي في حد ذاتها مقدمات لبروز آفات و انحرافات اجتماعیة، انتشار دخل و الانخفاض 

الفوضى و التطرف و عدم الاستقرار انتشار بسبب  تؤدي مجتمعة لعدم الاستقرار الامني في البلادكثیرة، 
                                                           

 مفهوم نسبي متغیر المحتوى في الزمان والمكان، والخلط بین مفهوم التنمیة والمفاهیملهذه الأخیرة : مفهوم التنمیة - )1( 

لاجتماعیة والسلوكیة والثقافیة والنظم القریبة منها، فالتنمیة هي عملیة متعددة الأبعاد التي تتضمن إجراء تغییرات جذریة في الهیاكل ا

السیاسیة والإداریة جنبا إلى جنب مع زیادة معدلات النمو  الاقتصادي، وتحقیق العدالة في توزیع الدخل القومي، واستئصال جذور الفقر 

  .المطلق في مجتمع ما
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، ذلك أن المجال السیاسي یعد أحد المجالات المتأثرة بالفساد الاداري الذي یكون له أثار خاصة السیاسي

 .الشرعیة السیاسیة للنظام الحاكمفقدان و  ضعف المشاركة السیاسیةفي هذا المجال أهمها 

  :في بالنسبة لهذا المجالأثار الفساد الاداري  تمثل أهمت :المجال الاداري  - ت

 .إلى عملیة شكلیةوالخطط التنمویة البرامج والاستثمارات العمومیة تحویل تخطیط   -

 .العامة عن تحقیق المصلحة الادارينحراف بمقاصد القرار الا -

  .الرقابة عملیات تعطیل  -

  .تعطل سیر المرفق وتقدیم الخدمات العامة -

  الاداري الفساد مظاهر/ ثانیا

مجال المساس : مجالین اثنین هماحصر مظاهر الفساد الاداري على اختلافها وتعددها في للتبسیط ن

، وذلك بالنظر لمجال أو طبیعة المخافة ومجال خرق القواعد الاداریة والتنظیمیة المعمول بها، بالمال العام

  .التي یأتیها الموظف العام، إذا كانت ذات طبیعة مالیة أم كانت غیر ذلك

إلى مخالفة  هذا الأخیرتشیر مظاهر  :المساس بالمال العامب المتعلقةالاداري فساد مظاهر ال  -1

أو مخالفة التعلیمات ، العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها القواعد والأحكام المالیة التي تنظم سیر

مراقبة حسابات وأموال المركزي للرقابة المالیة، المختص بفحص و  الخاصة بأجهزة الرقابة المالیة، كالجهاز

 :تتجلى مظاهر الفساد المالي في ، ووالمؤسسات العامة والشركات، الحكومة والهیئات

 .الرشاوى والاختلاس والتهرب الضریبي  - أ

 .الاملاك العمومیة تخصیصفي والمحاباة والمحسوبیة    -  ب

دون للحسابات الخاصة وقروض المجاملة التي تمنح بالمساعدات العمومیة إعادة تحویل    -  ت

 .ضمانات

 .وات المحصلة بحكم المناصب والعمولات والإتا عمولات عقود البنیة التحتیة   -  ث

 .الإسراف في استخدام المال العام ظاهرة   - ج

تشیر مظاهر  ،خرق القواعد الاداریة والتنظیمیة المعمول بهاب المتعلقةالاداري مظاهر الفساد   -2

التنظیمیة التي تصدر عن الموظف العام أثناء و وظیفیة الإداریة ال في هذا المجال إلى المخالفاتالفساد 

، سواء كانت التزامات ایجابیة یكلف الموظف العام بموجبها بالقیام بعمل، كمنح تأدیته لمهام وظیفته

التراخیص، وتنفیذ اجراءات التوظیف، أو كانت التزامات سلبیة یكلف الموظف العام بموجبها بعدم القیام 

التي تمس بصفته كموظف عمومي ممثل  والسلوكات تمن اتیان بعض التصرفا بعمل وذلك بأن یمنع

 .، إلخ...، القواعد والاجراءات القانونیة المعمول بها وخرق، ةالمهنی ارسر افشاء الأك، للدولة
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  .ومكافحته من الفساد الإداريوالردعیة للحد یة ئلوقااتدابیر ال/ ثالثا
  

قیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم بعد مصادقة الجزائر بتحفظ على اتفا

، عملت على تكییف تشریعاتها الداخلیة لتتماشى مع هذه الاتفاقیة، 2004- 04-19المؤرخ في  04-128

والمسؤولیة تعزیز النزاهة الهادف لالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  01-06ر القانون رقم اومنها اصد

یة في التسییر، وتسهیل التعاون الدولي في مجال مكافحة ظاهرة الفساد، في القطاعین العام والشفاف

  . المادة الاولى من هذا القانوننـص والخاص، وهو ما یؤكده 

الباب الثاني من  في المشرع الجزائري حدد الإداريالتدابیر الوقائیة للحد من ظاهرة الفساد   -1

، العام فـي القطـاعالفساد  ظاهرة والاحترازیة للحد منوقائیـة الالتـدابیر  جملـة مــن، 01-06القانون رقم 

  : وتتعلق بما یلي 12إلى  3والتي حددتها المواد من 

، أن تراعى في توظیف مستخدمي القطاع 01-06تنص المادة الثالثة من القانون  :التوظیف   - أ

 :الآتیةالعام وفي تسییر حیاتهم المهنیة القواعد 

 .ییر الموضوعیة مثل الجدارة والانصاف والكفاءةالنجاعة والشفافیة والمعا ئمباد -

الاجراءات المناسبة لاختیار وتكوین الافراد المرشحین لتولي المناصب العمومیة التي تكون أكثر   -

 .عرضة للفساد

 .أجر ملائم بالاضافة إلى تعویضات كافیة -

ظفین العمومیین من الأداء الصحیح والنزیه والسلیم إعداد برامج تعلیمیة وتكوینیة ملائمة لتمكین المو  -

 .لوظائفهم وإفادتهم من تكوین متخصص یزید من وعیهم بمخاطر الفساد

بیر الوقایة من الفساد، وهو تدا كأحد أقر المشرع الجزائري هذا الاجراء :)1(التصریح بالممتلكات  -  ب

قصد ضمان الشفافیة في الحیاة السیاسیة : " المادة الرابعة من هذا القانون التي تنص على أنه تؤكدهما 

والشؤون العمومیة وحمایة الممتلكات العمومیة، وصون نزاهة الاشخاص المكلفین بالخدمة العمومیة، یلزم 

بالممتلكات خلال الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته، حیث یقوم الموظف العمومي باكتتاب تصریح 

یفته أو بدایة عهدته الانتخابیة، وأن یجدد هذا التصریح فور كل تنصیبه في وظ الشهر الذي یعقب تاریخ

كما یجب التصریح  ،زیادة معتبرة في الذمة المالیة للموظف بنفس الكیفیة التي تم بها التصریح الأول

ویحرر هذا التصریح طبقا لنموذج یحدد عن  ،الخدمةبالممتلكات عند نهایة العهدة الانتخابیة أو عند انتهاء 

                                                           
 من 2المادة عرفت وقد  ،إطـار مكافحـة الفساد بكافة أشكالهلاجراءات الوقائیة التي تتبعها الدولة في امن  بالممتلكاتالتصریح  یعتبر - )1( 

بكـل أنواعهـا سـواء كانـت مادیـة أو غیـر مادیـة منقولـة أو غیـر منقولـة ملموسـة أو غیـر  الموجودات:" علـى أنهـا الممتلكات 01- 06القـانون 

  ".الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها تلكأو السـندات القانونیـة التـي تثبـت ملكیـة  والمستنداتملموسـة 
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نوفمبر  22، المؤرخ في 414-06طریق التنظیم، وهو ما تم تحدیده بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

2006)1(.  

: ، بأن یحتويمن نفس القانون دائما محتوى التصریح بالممتلكات فقد حددته المادة الخامسة بالنسبة ل

في الجزائر أو في  ،لو في الشیوعو المنقولة التي یحوزها المكتتب أو أولاده القصر، جردا للاملاك العقاریة و 

   .الخارج

التي حددت  61وهو ما أكدته في نفس الاطار دائما المتعلق بتفعیل هذا الاجراء، كل من المادة 

لتي حددت ا 36التدابیر الخاصة بالموظف العمومي الذي یملك حساب مالي متواجد في الخارج، والمادة 

  .العقوبة المقررة لمن یمتنع عن التصریح بممتلكاته أو یقوم بتصریح كاذب

النسبة بعلى سبیل التحدید ، الموالیةالمادة السادسة  هاحددتأما كیفیات التصریح بالممتلكات، ف

س الرتب الوظیفیة السامیة في الدولة، كرئیس الجمهوریة، ورئیس الحكومة وأعضاءها، ورئیبعض شاغلي ل

المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر، والسفراء والقناصلة والولاة والقضاة وأیضا نواب 

البرلمان والمجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، بینما أحالت تحدید كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة لباقي 

الرئاسي رقم  منفس السنة، بموجب المرسو  ، وهو ما تم تحدیده فيالموظفین العمومیین عن طریق التنظیم

  .)2(2006نوفمبر  22في  ینالمؤرخ، 415-06و  06-414

لهذا التدبیر  ،01-06المادة السابعة من القانون رقم تؤسس  :مدونات سلوك الموظفینوضع   -  ت

محلیة تعمل الدولة والمجالس المنتخبة والجماعات ال دعم مكافحة الفساد من أجل: "الردعي فتنص على أنه

والمؤسسات العمومیة ذات النشاطات الاقتصادیة، على تشجیع النزاهة والأمانة وكذا روح المسؤولیة بین 

موظفیها ومنتخبیها لاسیما من أجل وضع مدونات وقواعد سلوكیة تحدد الاطار الذي یضمن الأداء السلیم 

 ."والنزیه والملائم للوظائف العمومیة والعهدة الانتخابیة

 ،المنتمین لسلك القضاةبالموظفین وجود تأكید خاص على وضع مدونة سلوك خاصة  نشیر إلى

 حسب ما ظیمات والنصوص الاخرى الساریة المفعول،تنتتضمن قواعد لاخلاقیات المهنة وفقا للقوانین وال

ضد  هذا السلك، لتحصین في إطار التدابیر المتعلقة بسلك القضاء  نفس القانونمن  12المادة  علیه تنص

 .مخاطر الفساد

                                                           
، مؤرخة 74 ، ج ر عدد،التصریح بالممتلكاتالمحدد لنموذج  ،2006نوفمبر  22، المؤرخ في 414- 06المرسوم الرئاسي رقم : أنظر - )1( 

  .2006نوفمبر  22 في
التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین یحدد كیفیات  ،2006نوفمبر  22، المؤرخ في 415- 06المرسوم الرئاسي رقم : أنظر - )2( 

  .2006نوفمبر  22 ، مؤرخة في74 ، ج ر عدد،من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 6غیر المنصوص علیهم في المادة 
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 :وتسییر الاموال العمومیة الصفقات العمومیةالامتثال للأحكام المعمول بها في مجال ابرام    -  ث

 :في نصّیهما التالیین 01-06ته المادتان التاسعة والعاشرة من القانون دوهو ما حد

ى أن تؤسس التاسعة المذكورة عل المادةتؤكد  بهذا الشأن :مجال ابرام الصفقات العمومیة -1- ث

الاجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر 

 :ما یلي موضوعیة، ویجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص

 .ابرام الصفقات العمومیة بإجراءاتعلانیة المعلومات المتعلقة  -

 .نتقاءالاعداد المسبق لشروط المشاركة والا  -

 .الصفقات العمومیة بإبرام معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة -

 .كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد ابرام الصفقات العمومیة ممارسة -

القانون نفس في هذا المجال تنص المادة العاشرة من  :تسییر الاموال العمومیة.في مجال  -2- ث

طبقا دابیر اللازمة لتعزیز الشفافیة والمسؤولیة والعقلانیة في تسییر الاموال العمومیة على أن تتخد الت دائما

 .للتشریع والتنظیم المعمول بهما، لاسیما على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد میزانیة الدولة وتنفیذها

 11لمادة ا فيیؤكد المشرع الجزائري تكریس هذا المبدأ،   :الشفافیة في التعامل مع الجمهور   - ج

الشؤون العمومیة یتعین على كیفیة تسییر  لاضفاء الشفافیة" :بالنص على أنه، 01-06من القانون رقم 

 :/بــــ على المؤسسات والإدارات والهیئات العمومیة أن تلتزم أساسا

اعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظیمها وسیرها  -

 .ذ القرارات فیهاوكیفیة اتخا

 .تبسیط الاجراءات الاداریة -

 .رة العمومیةانشر معلومات تحسیسیة عن مخاطر الفساد في الاد -

 .رائض وشكاوى المواطنینعالرد على ال -

  ".   ن طرق الطعن المعمول بهاتبیّ دما تصدر في غیر صالح المواطن، و تسبیب قراراتها عن -

قانون رقم الاستحدث المشرع الجزائري بموجب : )الفساد جرائم( لمكافحة الفسادالردعیة  التدابیر -2

منه، والمحددة في الجرائم الباب الرابع  تضمنهافي مجال مكافحة الفساد،  )1(من الجرائم عدد، 06-01
                                                           

 النص القانوني المجرم للفعلویتمثل في  :الركن الشرعي: كما هو معروف فإنه لا تقوم الجریمة إلا بتوفر أركانها الثلاث مجتمعة، وهي – )1( 

 القصدوهو  :الركن المعنويأو السلوك المجرم، وثالثا  الفعل الاجراميویتمثل في : الركن الماديأو السلوك الذي قام به الجاني، 

: الركن المفترضهو ، لا یمكن أن تقام إلا بتوفر ركن رابع 01- 06، ومع هذا فإن جرائم الفساد المحددة في القانون رقم  الجنائي

، وهو ركن تشترك فیه كل جرائم الفساد ما عدا جریمة اختلاس الاموال في "الموظف العمومي"والمتمثلة في  صفة الجانيوالمقصود به 

القطاع الخاص، وما یشهد للمشرع الجزائري بهذا الشأن هو تحدیده معنى الموظف العمومي، أو مفهوم هذا المصطلح ضمن 

  .  01-06ارد تعریفها في المادة الثانیة من قانون مكافحة الفساد رقم المصطلحات الو 
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التي كیّفت في نطاق هذا القانون بالجنح أي أخذت وصف الجنحة، وذلك  بالنظر للعقوبات المطبقة  التالیة

 :)1(حسب قانون العقوبات  جنحعلیها والمقررة لل

ممیزا ، 01-06ي جریمة الرشوة في القانون نظم المشرع الجزائر  :وما شابهها جریمة الرشوة   - أ

بالرشوة من حیث أنها ممارسات تعبر عن متاجرة  عدة أنواع، كما وردت بعض الجرائم الشبیهة بین هابشأن

لف باختلاف السلوك المجرم الذي یأتیه الموظف الموظف العام بوظیفته إلا أنها أخذت مسمیاه أخرى، تخت

 .العام، والتي نحددها فیما یلي كما ورد ذكرها في هذا القانون، بعد تحدید أنواع الرشوة

   :تتنوع جریمة الرشوة في إطار هذا القانون إلى :الرشوة في قانون مكافحة الفساد أنواع -1-أ

في مادة واحدة بفقرتیها الاولى ي تحت هذا العنوان جمع المشرع الجزائر  :رشوة الموظفین العمومیین -

 25بحیث تضمنت الفقرة الثانیة من المادة  ،والإیجابیةبصورتیها السلبیة  رشوة الموظفین العمومیین والثانیة

رشوة مستغلا في ذلك لل طالباالموظف العمومي بصفته المرتشي  یكون فیها، التي )2(الرشوة السلبیةجریمة 

فقد نصت علیها الفقرة : الرشوة الایجابیةالصورة الثانیة وهي جریمة خوله إیاها القانون، أما سلطته التي 

تخص الشخص الراشي الذي یقدم ویعرض الرشوة على الموظف و ، 25 رقم المادةنفس الاولى من 

 .العمومي

ها أساس الصفقات العمومیةتجد جنحة الرشوة في مجال  :الرشوة في مجال الصفقات العمومیة -

 1مكرر 128، المصدر السابق، التي حلت محل المادة 01-06من القانون، رقم  27في المادة  ،القانوني

سنة، و  20سنوات إلى  10یعاقب بالحبس من "، والتي تنص على أنه المعدل والمتمم من قانون العقوبات

أو لغیره بصفة  موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه ، كلملیون 2بغرامة من ملیون إلى 

قصد إبرام أو  مباشرة أو غیر مباشرة، أجرة أو منفعة مهما كان نوعها بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات

تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق، باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

 ."ي أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیةالإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجار 
                                                           

الجرائم تقسم تبعا لخطورتها إلى جنایات وجنح ومخالفات وتطبـق علیها العقوبات "  على أن، من قانون العقوبات 27نص المادة ت - )1( 

  "المقررة للجنایات أو الجنح أو المخالفات

السجن  - 3السجن المؤبد،  - 2الإعدام،   -1: هي العقوبات الأصلیة في مادة الجنایات: بات أنمن قانون العقو  5المادة تنص  -

 ،سنة، ما عدا في الحالات التي یقرر فیها القانون حدودا أخرى قصوى )20(سنوات وعشرین ) 5(المؤقت لمدة تتراوح بین خمس 

ـن إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي یقرر فیها القانون الحبس مدة تتجاوز شهری -1: هي العقوبات الأصلیة في مادة الجنح

الحبس من یوم واحد على  - 1: يه العقوبات الأصلیة في مادة المخالفات، دج20.000الغرامة التي تتجاوز   - 2  حدودا أخرى،

  .دج 20.000دج إلى تتجاوز  2000من  الغرامة -2، الأكثرالأقل إلى شهرین على 
المتعلق بالوقایة من الفساد  01-06لموظف العام في ظل قانون لجریمة الرشوة السلبیة (موسى قروف، ، عادل مستاري: راجع للتوسع -) 2(

 167:صبسكرة، ، لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرك ،2009العدد الخامس،  مجلة الاجتهاد القضائي،، )ومكافحته

  .وما بعدها
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تعد هذه الجریمة من  :رشوة الموظفین العمومیین الاجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة  -

، وهي تشمل رشوة 01- 06 القانونمن  28الصور المستتحدثة لجریمة الرشوة، نصت علیها المادة 

  . العمومیة بصورتیها الایجابیة والسلبیة الموظفین العمومیین الاجانب وموظفي المنظمات الدولیة

وردت بعض  :)المتاجرة بالوظیفةجرائم ( الجرائم الشبیهة بالرشوة في قانون مكافحة الفساد -2-أ

من حیث أنها سلوكات تعبّر  بصورتیها السلبیة و الایجابیة في بعض تلك الجرائم، الجرائم الشبیهة بالرشوة

أو التكسب منها وتحقیقه مصالح شخصیة وفوائد ومزایا ذات طبیعة  عن متاجرة الموظف العام بوظیفته

  :   مادیة ومعنویة، إلا أنها أخذت مسمیاه مختلفة، وردت بالوصف التالي

أشهر إلى  )6( یعاقب بالحبس من ستة: "بهذا الشأن على أنه 38تنص المادة  :تلقي الهدایا  -

كل موظف عمومي یقبل من شخص هدیة أو  دج، 200.000دج إلى  50.000وبغرامة من  )2( سنتین

 .أیة مزیة غیر مستحقة من شأنها أو تؤثر في سیر إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه

  ".في الفقرة السابقة مقدم الهدیة بنفس العقوبة المذكورة ویعقب الشخص 

سنتین یعاقب بالحبس من : "فإنه 35حسب نص المادة  :جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة  -

دج، كل موظف عمومي  1.000.000إلى   دج 200.000سنوات،  وبغرامة من ) 10(إلى عشر )  2(

یأخذ أو یتلقى إما مباشرة وإما بعقد صوري إما عن طریق شخص أخر فوائد من العقود أو المزایدات أو 

رفا علیها بصفة كلیة المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي یكون وقت ارتكاب الفعل مدیرا لها أو مش

أو جزئیة، وكذلك من یكون مكلفا بأن یصدر إذنا بالدفع في عملیة ما أو مكلفا بتصفیة أمر ما ویأخذ فوائد 

  ". أیا كانت

یعاقب بالحبس من  " :بشأن هذه الجریمة أنه 37نص المادة ت :جریمة الاثراء غیر المشروع  -

دج، كل موظف  1.000.000إلى   دج 200.000سنوات،  وبغرامة من ) 10(إلى عشر )  2(سنتین 

عمومي لا یمكنه تقدیم تبریر معقول للزیادة المعتبرة التي طرأت في ذمتة المالیة مقارنة بمداخیله 

، كل شخص ساهم عمدا في المشروعة، ویعاقب بنفس عقوبة الاخفاء المنصوص علیها في هذا القانون

 .مذكورة في الفقرة السابقة بأیة طریقة كانتالتستر على المصدر غیر المشروع  للأموال ال

یعتبر الاثراء غیر المشروع المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة جریمة مستمرة تقوم غما بحیازة  -

 "الممتلكات غیر المشروعة أو استغلالها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

حسب نص  :ة للنفس أو الغیرمنافع غیر مستحقجریمة اساءة استغلال الوظیفة للحصول على   -

  دج 200.000سنوات،  وبغرامة من ) 10(إلى عشر )  2(یعاقب بالحبس من سنتین  " :فإنه 33المادة 

دج، كل موظف عمومي أساء استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من اجل أداء عمل أو  1.000.000إلى 
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لقوانین والتنظیمات، وذلك بغرض الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو یخرق ا

 ".الحصول على منافع غیر مستحقة لنفسه او لشخص أو كیان آخر

یعاقب بالحبس من  :"هفتنص على أن 32تؤسس لهذه الجریمة المادة  :جریمة استغلال النفوذ -

من كل  -1: دج 1.000.000إلى   دج 200.000سنوات،  وبغرامة من ) 10(إلى عشر )  2(سنتین 

ا أو أي شخص آخر بأیة مزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها عمومی اموظففا وعد موظ

بشكل مباشر أو غیر مباشر لتحریض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو 

المفترض بهدف الحصول من إدارة أو من سلطة عمومیة على مزیة غیر مستحقة لصالح المحرض 

كل موظزف عمومي أو أيّ شخص آخر یقوم  -2ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر،  الاصلي على

لصالحه أو لصالح شخص آخر لكي  بشكل مباشر أو غیر مباشر بطلب أو قبول أیة مزیة غیر مستحقة

یستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهذه الحصول من إدارة سلطة 

  ".غیر مستحقةعمومیة على منافع 

 جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیةبالاضافة إلى  :الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة   -  ب

ا المشرع مبالصفقات العمومیة حدده تتعلقان انتكما سبق بیانها ضمن صور الرشوة، هناك أیضا جریم

 : في نساد تتمثلاقانون مكافحة الفالمادتین التاسعة والسادسة والعشرون من الجزائري في 

جنحة في ال وردت هذه :جریمة منح الامتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة -1- ب

یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر : " والوارد نصها بالصیغة التالیة ،01-06من القانون رقم  26لمادة ا

قوم بإبرام عقد أو یؤشر كل موظف عمومي ی ،دج 1.000.000دج إلى  200.000بغرامة من و  ،سنوات

أو یراجع عقدا أو اتفاقیة أو صفقه أو ملحقا مخالف بذلك الأحكام التشریعیة و التنظیمیة الجاري العمل بها 

 .للغیر بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة 

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة كل شخص طبیعي   

و بصفة عرضیة بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو أو معنوي یقوم و ل

الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أو المؤسسات العمومیة ذات 

زیادة في الطابع الصناعي و التجاري و یستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الهیئات المذكورة من أجل ال

الأسعار التي یطبقونها عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم  

  "،  وتعد هذه الجریمة الصورة العكسیة لجنحة المحاباة"أو التموین

من  34تؤسس لهذه الجریمة المادة  :الصفقات العمومیة في مجال جریمة تعارض المصالح -2- ب

وبغرامة من ) 2(أشهر إلى سنتین ) 6(یعاقب بالحبس من ستة : "أنهحیث تنص على قانون دائما نفس ال

، علما "دج، كل موظف عمومي خالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون 200.000دج إلى  50.000
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في مجال  تحدد القواعد التي یجب أن تؤسس علیها الاجراءات المعمول بها ان المادة التاسعة المذكورة

     .)1(، لاسیما عند الابرام حسب العنوان الذي وردت تحته هذه المادةالصفقات العمومیة

تنص  :اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غیر شرعيجریمة    -  ت

من  سنوات،  وبغرامة) 10(إلى عشر )  2(یعاقب بالحبس من سنتین : "بشأن هذه الجریمة أنه 29المادة 

كل موظف عمومي یختلس أو یتلف أو یبدد أو یحتجز عمدا  دج، 1.000.000إلى   دج 200.000

وبدون وجه حق، أو یستعمل على نحو غیر شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كیان آخر أیّة ممتلكات 

ئفه أو أو أموال أو أوراق مالیة عمومیة أو خاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم وظا

 ".بسببها

 31تؤسس لهذه الجریمة المادة : الاعفاء أو التخفیض غیر القانوني في الضریبة والرسمجریمة    -  ث

سنوات، وبغرامة من ) 10(إلى عشر )  5( خمس سنواتیعاقب بالحبس من : "هبالنص على أن

كل من یمنح أو یأمر بالاستفادة تحت أي ش كل موظف عمومي دج، 1.000.000إلى   دج 500.000

الأشكال، و لأي سبب كان ودون ترخیص من القانون، من اعفاءات أو تخفیضات في الضرائب أو الرسوم 

 .  العمومیة أو یسلم مجانا محاصیل مؤسسات الدولة

، كل موظف عمومي یطالب أو یتلقى 30حسب المادة یعد مرتكبا لجریمة الغدر  :جریمة الغدر   - ج

لیة یعلم أنها غیر مستحقة الأداء أو یجاوز ما هو مستحق سواء لنفسه أو یشترط أو یأمر بتحصیل مبالغ ما

إلى )  2(یعاقب بالحبس من سنتین و  او لصالح الادارة أو لصالح الأطراف الذین یقوم بالتحصیل لحسابهم،

 ".دج 1.000.000إلى   دج 200.000سنوات،  وبغرامة من ) 10(عشر 

 36یعاقب في هذه الجریمة حسب المادة  :الممتلكاتجریمة عدم التصریح أو التصریح الكاذب ب   - ح

دج، كل موظف  500.000دج إلى  50.000وبغرامة من ) 5(أشهر إلى خمس ) 6(بالحبس من ستة "

، من تذكیره )2(عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح بممتلكاته ولم یقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرین 

أو غیر صحیح أو خاطئ أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو  بالطرق القانونیة أو قام بتصریح غیر كامل

 ".خرق عمدا الالتزامات التي یفرضها علیه القانون

بالنسبة لهذه الجرائم فإن منها ما یشكل إجراء وقائي، ومنها    :الفساد جرائمالتستر على  جرائم   - خ

 :دها المشرع الجزائري فيما یعد أو یشكل جرائم لاحقة عن جرائم أصلیة متعلقة بالفساد، والتي حد

                                                           
یجب أن تؤسس الاجراءات المعمول بها في مجال  : "بالصیغة التالیة ،ابرام الصفقات العمومیة: حت عنوانوردت المادة التاسعة ت - )1(

الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر موضوعیة، ویجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص ما 

ام الصفقات العمومیة، الاعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء، معاییر موضوعیة ودقیقة علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات ابر : یلي

  ".ام قواعد ابرام الصفقات العمومیةكل طرق الطعن في حالة عدم احتر  لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة، ممارسة
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یعاقب على : "على أنه 42بهذا الشأن تنص المادة  :جریمة تبییض عائدات جرائم الفساد -1-خ

تبییض عائدات الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بنفس العقوبات المقررة في التشریع الساري 

  ".المفعول في هذا المجال

یعاقب : "بشأن هذه الجریمة أنه 43تنص المادة  :دجریمة إخفاء عائدات جرائم الفسا -2-خ

 دج، 1.000.000إلى   دج 200.000سنوات،  وبغرامة من ) 10(إلى عشر )  2(بالحبس من سنتین 

أخفى عمدا كلا أو جزء من العائدات المتحصل علیها من إحدى الجرائم المنصوص علیها في  كل شخص

   ".هذا القانون

إعاقة السیر الحسن للعدالة، في "وردت هذه تحت اسم  :الحقیقة جریمة عرقلة البحث عن -3-خ

) 5(أشهر إلى خمس ) 6(بالحبس من ستة  یعاقب: "، والتي تنص بشأنها على أنه44الجریمة المادة 

من استخدم القوة البدنیة او التهدید أو الترهیب أو كل  -1: دج 500.000دج إلى  50.000وبغرامة من 

حقة أو عرضها أو منحها للتحریض على الادلاء بشهادة زور، أو منع الادلاء الوعد بمزیة غیر مست

كل من استخدم القوة  -2، بالشهادة أو تقدیم الادلة في إجراء یتعلق بارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا القانون

 - 3 ذا القانون،البدنیة أو التهدید أو الترهیب لعرقلة سیر التحریات الجاریة بشأن الافعال المجرمة وفقا له

   ".كل من رفض عمدا ودون تبریر تزوید الهیئة بالوثائق والمعلومات المطلوبة

 


